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480116 ‐ ما حم شراء سبائك الذهب من الإنترنت أو البنك وحجزها للعميل؟

السؤال

أنا أعيش ف ألمانيا، وأعمل، وله الحمد، قد قمت بجمع مبلغ من المال، وأريد شراء سبية من الذهب عن طريق البنك، أنا

لدي حساب ف هذا البنك، والطريقة إما أشتري أونلاين ويتم حجز قطعة باسم، واقتطاع المبلغ من حساب، أو أقوم بالطلب

مباشرة من البنك، ويقومون بنفس الإجراء، فهل هذا جائز؟ وهل يعتبر هذا القبض الحم باعتبار ماف قبض باليد؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

شراء الذهب بالنقود يشترط فيه حصول التقابض ف مجلس العقد.

وذلك لما روى مسلم (1587) عن عبادةَ بن الصامتِ رض عنه قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (الذَّهب بِالذَّهبِ،

ذَا اخْتَلَفَتدٍ، فَادًا بِيي ،اءوبِس اءوس ،ثْلبِم ًْثم ،لْحبِالْم لْحالْمرِ، وبِالتَّم رالتَّميرِ، وبِالشَّع يرالشَّعو ،ِربِالْب رالْبو ،ةضةُ بِالْفضالْفو

هذِه اصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ).

والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحام.

جاء ف قرار "مجمع الفقه الإسلام" التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلام " ما نصه:

"بخصوص أحام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحام الشرعية المقررة للذهب

والفضة؛ من حيث أحام الربا والزكاة والسلم وسائر أحامهما" انته من "مجلة المجمع" (العدد الثالث ج 3 ص 1650،

والعدد الخامس ج 3 ص 1609).

وقبض النقود: يون بقبضها باليد حقيقة، أو حما، بدخولها إل حساب البائع.

وقبض الذهب يون حقيقيا: بقبض عينه بنفسك، أو عن طريق وكيل لك.

ويون حميا بدخول الذهب إل حساب خاص بك، بحيث يمنك أخذ الذهب – عينه، وليس قيمته ‐ منه ف أي لحظة من
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وقت التعاقد .

فلا بد من تحقق القبض ف البدلين ف مجلس العقد، أي دخول النقود إل حساب البائع، وقبض الذهب قبضا حقيقيا بيدك،

أو بيد وكيل عنك، أو دخوله إل حساب خاص بك.

جاء ف "المعايير الشرعية" ص1330، المعيار 57 الخاص بالذهب: " يجب ف بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بغيرهما من

.ما" انتهمجلس العقد، إما حقيقة أو ح البدلين ف تحقق قبضالنقود: أن ي

وعليه؛ فإذا كان الذهب لا يدخل ف حسابك إلا بعد مدة، أو كنت لا تستطيعين التصرف فيه إلا بعد مدة، فلم يحصل القبض،

وتون المعاملة من ربا النسيئة المحرم.

ثانيا:

إذا كان البنك يمنه شراء الذهب لك، مع قبضه الذهب ف مجلس العقد، فلا حرج ف ذلك، ويون البنك وكيلا عنك.

وكذلك لو كان البنك يملك ذهبا، واشتريتِ منه مع حصول التقابض، ودخول الذهب إل حساب خاص بك ف مجلس العقد،

.مذلك؛ لأنه قبض ح فلا حرج ف

وإذا لم يتحقق القبض، حرم الشراء.

ثالثا:

أجازت المعايير الشرعية صورة من القبض الحم ف شراء السبائك الذهبية، ونصها:

" ويتحقق القبض الحم بتعيين السبية، وتمين المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادة تمثل ملك سبية معينة،

ومميزة عن غيرها (Allocated) بأرقام للسبية، ونحوها من العلامات المميزة لها عن غيرها، عل أن تون الشهادة صادرة

ف يوم إنشاء التعاقد (Trade Date “T+0) من جهات معتبرة قانونًا وعرفًا، تخول المشتري قبض السبية المشتراة قبضا

حسيا مت ما شاء.

" (unallocated) عرف السوق ب ومن ذلك ما اصطلح عليه ف ،ة غير معينة، ودون قبض حقيقوعليه؛ فلا يجوز بيع سبي

.انته

فلو تحققت تلك الضوابط فعليا: جاز شراء السبية من الموقع، أو من البنك، ويون الذهب أمانة عنده، لا يضمنها إلا بالتعدي

أو التفريط.
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وينظر جواب السؤال (217380)، (422461)، (280778)

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/280778
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/422461
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/217380

